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التمويل المالي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
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بـدأت المشـروعـات الخـاصـة الصغيرة 
تـلقى إقـبالا حتى في الـدول التي تمـتاز بسـيطرة 
الـدولـة مـركـزيـا عـلى الاقـتصاد الـوطني. ومـن 
الـقطاعـات التي سمـح فـيها لـلأعـمال والمشـروعـات 
(صغيرة ومـتوسـطة الحجـم) الـعمل في قـطاع 
الـبضائـع الاسـتهلاكـية وهـو قـطاع تعجـز 
مـؤسـسات الـدولـة عـن تـأمين حـاجـاتـه بـصورة 

وافية.  
يـتميز الاقـتصاد الـسوري بـوفـرة المـشاريـع الصغيرة ومـتوسـطة الحجـم حـيث تسـيطر المـشاريـع الصغيرة عـلى بـنية 
الإنـتاج، لـكن وبسـبب عـدم تـوافـر مـثل هـذه الإحـصائـيات في سـوريـة سـنضطر لمـقارنـتها مـع الاقـتصاد الإيـطالي نـظرا 
لـتشابـه بـعض الـظروف كـنوعـية المـنتج وبـنية الـقاعـدة الإنـتاجـية. عـلما بـأن اسـتراتـيجية الاتحـاد الأوربي دأبـت عـلى تـنمية 
المـشاريـع الصغيرة والمـتوسـطة الحجـم، وتبسـيط إدارا�ـا ولـوائـحها الـناظـمة، وتـطويـر الأبحـاث والاخـتراع، وتـبادل الخبرات 
بين دول الاتحـاد وذلـك بـزيـادة الـلقاءات والمـحاضـرات والاجـتماعـات. فـضلا عـلى تحسـين الـبيئة المـالـية والـتمويـلية لهـذا 

النوع من الشركات.  
وفي هـذا السـياق لابـد لـنا مـن الإشـارة إلى تحسـين وزيـادة فـعالـية الـبيئة الـقانـونـية لـضمان الحـقوق، فـتنمية 

الأعمال تحتاج إلى بيئة متكاملة. 
تسـيطر المـشاريـع الصغيرة عـلى الـبنية الإنـتاجـية لـلاقـتصاد الإيـطالي، ولـدى 45% مـن الشـركـات الإيـطالـية 10 
عـمال/مـوظفين أو أقـل وهـذه النسـبة أكبر مـرتين مـن المـعدل الأوربي. فـفي ألمـانـيا وفـرنـسا لا تـتعدى النسـبة 20% وفي 
بـريـطانـيا 30%. وتـساهـم الشـركـات التي تـشغّل أقـل مـن 20 عـامـل/مـوظـف في تحـقيق 42% مـن الـقيمة المـضافـة في 
الـصناعـة والخـدمـات غير المـالـية. أمـا عـدد الشـركـات الضخـمة التي تـشغل أكـثر مـن 500 مـوظـف في ايـطالـيا فـلا تـتعدى 

20% بينما تصل مثل هذه الشركات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى %33. 
إن بـنية الـقطاع الـصناعـي في إيـطالـيا تخـتلف عـن تـلك المـوجـودة في الـبلدان الأوربـية لأ�ـا تـنتج بـشكل أسـاسـي 
سـلع الاسـتهلاك الـنهائـي والسـلع مـتوسـطة الـتقنية. وتـلعب فـيها كـثافـة رأس مـال الـتصنيع وعـمليات الإنـتاج المـتقدمـة 
دورا بسـيطا. ولا تسـتخدم الـتكنولـوجـيا الـعالـية، وتـكون بـضائـعها قـليلة الحـركـة الخـارجـية – عبر الحـدود – كـما أن 
أسـعارهـا سـرعـان مـا تـتأثـر بـظروف الـسوق. إضـافـة إلى أن الشـركـات الإيـطالـية هـي أصـغر مـن نظيرا�ـا الأوربـية بـشكل 
عـام بـاسـتثناء  صـناعـات السـيارات والتجهـيزات المـكتبية. لـكن فـجوة المـقارنـة تـتسع مـع الشـركـات الأوربـية في المـشاريـع 
المـتوسـطة الحجـم التي تسـتخدم 100-500 عـامـل/مـوظـف، فهـي تسـتقطب أقـل مـن 10% مـن إجمـالي الـيد الـعامـلة 

الإيطالية، بينما تصل هذه النسبة في ألمانيا إلى 17.50% و16% في فرنسا و17% في بريطانيا. 
ولـقد أظهـر قـسم الأبحـاث في مـصرف إيـطالـيا Bank Of Italy أن الأهمـية المحـدودة لـلمشاريـع مـتوسـطة 
الحجـم تـصبح كبيرة في حـال تـصنيفها عـلى أسـاس مـلكيتها لأ�ـا غـالـبا مـا تتجـمع عـلى شـكل مجـموعـات ضـمن 
تـنظيمات تـسمى (اتحـاد شـركـات). ويـعكس مسـتوى الـتوظـيف فـيها ضـخامـة عـدد هـذه المـشاريـع الصغيرة. فـفي إيـطالـيا  
750.000 مشـروع صغير يـشغّل كـلا مـنها أقـل مـن 10 عـمال/مـوظفين. وهـذه المـشاريـع  عـبارة عـن شـركـات تـعمل 
جـنبا إلى جـنب يـصل عـددهـا إلى 2.300.000 مشـروع فـردي. فـفي الـشمال الإيـطالي 250 شـركـة لإنـتاج 

سـوف نسـتعرض في هـذا الـعدد التجـربـة الإيـطالـية لـتمويـل 
المـشاريـع، و في الأعـداد الـقادمـة سـنتعرض لمـزايـا وأهـداف جمـعيات تـبادل 
الـكفالات، ونمـوذج تـصنيف المـخاطـر لـلمشاريـع الصغيرة والمـتوسـطة الحجـم. 
كـما سـندرس الـنموذج الأوربي لاقـتصاد الخـدمـات وفـرص الاقـتصاد الـسوري 
في الـتجارة الـعالمـية مـن خـلال بـناء شـركـات خـدمـات في مجـالات: الاتـصالات 
والمـصارف وشـركـات الـتأمين وتـقنية المـعلومـات ومـراكـز الـتدريـب المهني 

والمعارض والسياحة.



نشرت في مجلة غرفة تجارة وصناعة حماة العدد الخامس تموز 2002
الـكراسـي مـتنافـسة فـيما بـينها، لـكنها تـتعاون بـشكل اخـتصت فـيه كـل شـركـة بجـزء مـن تـلك صـناعـة فـحققوا إنـتاجـية 
عـالـية ونـوعـية ممـتازة مـنافـسة عـالمـيا. وفي هـذا السـياق فـإن مـنظمة Confcommercio -الاتحـاد الـتجاري الإيـطالي 
الـعام- يـضم هـذه المـشاريـع ويعتبر أكبر ممـثل في إيـطالـيا لأنـه يـضم أكـثر مـن 750.000 مـن قـطاعـات الـتجارة 

والسياحة والخدمات. 
الاحتياجات المالية للمشاريع الصغيرة:  

تمر المشاريع الصغيرة عند تأسيسها بعدة أطوار، وتختلف أشكال التمويل فيها حسب الطور الذي تمر فيه: 
طور التأسيس: يتم عادة من قبل العائلة المالكة. 1.
طور النمو الأولي: يتم ذاتيا من خلال الأرباح التي يتم استثمارها. 2.
طـور الـنمو المـتسارع: يمـكن لـلمالـك أن يـقترض الأمـوال مـن المـصارف، مسـتعينا بـبعض المـنظمات التي 3.

تساعده في تقديم الكفالات كمنظمة Confcommercio مثلا مما يخفض تكلفة رأس المال. 
إذا احـتاج المشـروع إلى اسـتثمار جـديـد لـتوسـيع عـمله أو لـتنويـع مـنتجاتـه، فـإن الـتمويـل يمـكن أن يـقدم مـن 4.

الجهات الحكومية أو ما شاها. 
يمـكن تخـفيض تـكلفة الأمـوال المـقترضـة بـإصـدار عـدد مـن الـقوانين تخـص الشـركـات التي تـتمتع بـتصنيف معين 5.

أو التي تمارس عملها في موقع جغرافي محدد. 
المـصارف هـي مـصدر الأمـوال، وهـي التي تـؤمـن الـتمويـل قصير الأجـل. وفي بـعض الأحـيان يمـكن جـدولـة 6.

ديـون المـشاريـع الـسابـقة وتـوحـيدهـا لـزيـادة رأس المـال الـعامـل فـيها عـلى المـدى المـتوسـط. ومـن الـضروري أن 
يـراعـي الـنظام المـصرفي الـبيئة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـلمجتمع المـالي المـوجـود. أمـا في بـلادنـا فـيمكن إقـامـة 
مـصارف تـراعـي قـواعـد الشـريـعة الإسـلامـية لأن كثيرا مـن الـناس تحجـم عـن الـتعامـل مـع المـصارف الـتقليديـة 
لأسـباب شـرعـية، ممـا يـؤدي إلى حـرمـان أعـمالهـم مـن هـذا الـنوع مـن الـتمويـل رغـم الحـاجـة إلـيه. فـضلا عـن أن 
المـصارف الإسـلامـية تسـتخدم أدوات أكـثر مـرونـة وإنـتاجـية مـن نـظام الـفائـدة التي تـثقل كـاهـل المـدينين، مـن 

هذه الأدوات المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك والتأجير والبيع التأجيري والمرابحة وما إلى ذلك. 
دور منظمة Confcommercio مع المصارف:  

يمكن تلخيص دور منظمة الاتحاد التجاري الإيطالي مع المصارف بما يلي: 
تسريع التحقق من المشاريع وإجراءات منح القروض. 1.
المصادقة على الكفالات المقدمة. 2.
التمويل الصحيح للاحتياجات الأنسب. 3.
الوصول إلى تكلفة حقيقية للأموال المقترضة. 4.

أمـا الـتمويـل مـتوسـط الأجـل فـيسعى إلى تـأمين الأمـوال الـلازمـة لـتمويـل رأس المـال الـعامـل، وتحـقيق الانـدمـاجـات، 
وتمويل التأجير (أي استئجار التجهيزات). 

بـينما يـتوجـه الـتمويـل طـويـل الأجـل بـأشـكالـه الـعديـدة إلى مـقابـلة الـتطورات المـتنامـية لـلأصـول الـثابـتة، مـا يـرتـبط غـالـبا 
بـنظام الـكفالات التي تـساعـد في الـتقليل مـن مخـاطـر رأس المـال. كـما أن مـصدر الأمـوال في هـذه الحـالـة هـي المـصارف 

ذا�ا. ونادرا جدا ما تكون من الأموال الخاصة. 
وعـليه فـإن الـتمويـل هـو مـن أهـم مـعوقـات تـنمية المـشاريـع الصغيرة والمـتوسـطة. ولابـد مـن حـلول تـتضافـر فـيها جـهود 

جميع الأطراف وتتناسب مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.  
كـما يـتوجـب الاسـتفادة مـن التجـربـة الأوربـية عـامـة والإيـطالـية خـاصـة لـتنمية وتـطويـر المـشاريـع الـسوريـة مـن خـلال 

ربطها ضمن شبكات إنتاجية وتسويقية تجعل منها قوة متكاملة ومسيطرة. 


